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ــف ب ــ التعر ــذه الدراســة إ اســبة العموميــة نظــام ــدف  زائــر مــن خــلال ا ــ ا يــانالمطبــق  ــا و ت وم ا  مف خصائصــ

ـــــا  ــبة الماليــــةو ونطــــاق تطبيق اســـ ـــع ا ــة مــ ــبة العموميـــ اســ يم ا ـــا ن مفــ ـــق بـــــ ـ ــ والتفر ـــ ــد لــــتحكممـــــن أجـــــل ا التمي يـــ ـــد  ا ــ قواعــ ـــ

ـا،  اصـة  زائر  إطـار المبـادئ ا اسبة العمومية با لفـون بالكـذلك ا ـ الأعـوان الم ـام توالتعـرف ع نفيـذ وتحديـد الأدوار والم

م وكذا  اصة  م ا زائري و صلاحيا ع ا شر و محدد له  ال ل حسب ما  م  سـي أمثـل  مسؤوليا ذا من أجـل ضـمان  ل 

  وحماية أفضل للمال العام. 

لمات المفتاحية: زائري ال ع ا شر لفون بالتنفيذ، ال اسبة العمومية، الأعوان الم اسبة المالية ،ا  .الامر بالصرف  ،ا

يف    .JEL:M49 ،H59،P43تص

Abstract 

This study aims to introduce the public accounting system applied in Algeria by showing its concept, 

characteristics and scope of application, distinguishing between the concepts of public accounting with financial 

accounting for the good control of public accounting rules in Algeria within the framework of its own principles, 

as well as to identify the agents responsible for implementation and identify Their roles and functions, as well as 

their powers and responsibilities, as defined in Algerian legislation, are all designed to ensure optimal 

management and protection of public funds. 

Keywords: Public accountability, Agents responsible for implementation, Algerian legislation, financial 

accounting and exchange order.     
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  . مقدمة:1

ـا ليقـدم  ند عل سـ ـ  فـاظ عليـه، وذلـك وفقـا للتقنيـات والمبـادئ ال س المال العـام وا اسبة العمومية أداة ل نظام ا

ـة والقيــام بالرقابـة واتخــاذ القـرارات الملائمة،ف مـة لضــمان الشـفافية المطلو ــا الماليـة معلومــات م عنــدما للدولـة ومسـتخدمي قوائم

ـة ثـم يصـدر مـن طرفـيتحصل مشروع قانون المالية ع ور م س ا م من طرف رئ لمانية و ـدة الرسـمية  ه الموافقة ال ر ـ ا

ة السنة المدنية الفع تنطلق عملية التنفيذ ذا القانون وال لا يمكن أن تتجاوز ف ـذه تخضـع ،ل  لنظـامغ أن عملية التنفيـذ 

ا مــن نــص  ســتمد  أسســ ــ  اسـبة العموميــة ال اســبة العموميــة  1990أوت  15 المــؤرخ 21-90 قــانون الا  بجانــبــذا المتعلــق با

  خرى .الأ تنظيمية النصوص ال العديد من

سة:1.1   الية الرئ    . الإش

ر معالم الية مما سبق تظ ي الإش الآ ا  سة ال يمكن طرح   :الرئ

شر و الإطار التنظي وال زائر ؟ اسبة العمومية ا لنظام ما    ا

الية ضمن.الأسئلة الفرعية:  2.1 سية للدراسة الإش ساؤلات نطرح ،الرئ   :التالية الفرعية ال

  يم الأ ما ا نظام المفا زائر للمحاسبة العمومية ساسية ال يرتكز عل   ؟ا

  ا نظام قواعد ومبادئ ما ند عل س اسبة العمومية ال  زائر ا   ؟ا

 م اسبة العم من  زائر؟ومية أعوان ا      ا

 الدراسة:  محاور  .3.1

ي: الآ ذا البحث إ ثلاث محاور  الية تم تقسيم  ذه الإش   للإجابة عن 

  يم العامة للمحاسبة العمومية ور الأول: المفا زائر؛ ا   ا

  اسبة العمومية ي: قواعد ومبادئ ا ور الثا زائر؛ ا   ا

  ور اسبة العمومية  ا زائر.    الثالث: أعوان ا   ا

داف الدراسة :4.1      . أ

ا وم زائر من خلال معرفة مف ي للمحاسبة العمومية  ا ا  دف الدراسة إ تحديد الإطار المفا يان خصائص وت

يم ن مفا ق بـ ا والقدرة ع  التمي والتفر يمونطاق تطبيق اسـبة الما ـا ومفـا ـا وتحديـد  ليـةا ـ تحكم ـ المبـادئ ال والتطـرق إ

ا   .الأعوان المتدخلون  تنفيذ عمل

ل من: : الدراسات السابقة. 5.1 زائر نذكر  اسبة العمومية  ا م الدراسات ال تناولت موضوع ا   من أ

 ســي ،دراســة الأســود الصــادق ــ العلــوم الإقتصــادية، تخصــص  اســبة  ن "عنــوا ،أطروحــة دكتــوراه  مة ا مســا

زائـ ـ ترشـيد النفقـات العموميـة دراسـة حالـة ا زائـر ،ر"العموميـة  ــ 2011، 3جامعـة ا ـذه الدراسـة إ ـدفت   ،

ــــذه  ــ تحــــول دون اســـتغلال  ـ ــة العوائــــق، ال ــبة العموميـــة ومعرفــــة طبيعـ اســ ــ نظـــام ا ــ ــة  امنـ الكشـــف عـــن القــــدرات ال

ـــق والب ــذه العوائـ ــ ــة  ــع محاولــــة إزالــ ــذه القــــدرات القــــدرات، مــ ــ ــتغلال  ســــن اســ ــة  ـــوف الظــــروف الملائمــ ــبل تـ حــــث عــــن ســ

ـأـداة  ـ لاك الاعتمـــادات  ــبة اســـ سـ ـــ  ــية ع ـــات الوصـ ــا الدراســـة إن اعتمـــاد ا ـ ــ توصـــلت إل ـ ـــم نتـــائج ال ـــا، وأ وتوظيف

ــة  ــ ـــل المطالبـ ـــن أجــ ـــات حســـــن الأداء، مــ ـــاق لإثبــ ــاق مـــــن أجـــــل الإنفــ ــ الإنفـــ ـــ ــابق ع ســـ ــال لل ــ ـ ــتح ا ـــا يفـــ ــ ــاس أدا ــ ــادة لقيـ ــ ـ بز



  عبود ميلود                                                                                   بلول  محمدالصا
 

لد «  ل الإقتصادي، ا زائر.» 192 -177، ص 2019، جوان 01، العدد 02مجلة الم ضر بالوادي، ا يد حمه    179 ، جامعة الش
 

ــة  ــا يصــــعب عمليــ ــة ممــ ــبة العموميــ اســ ــة با ــة المتعلقــ ت النصــــوص القانونيــ شــــ ــة، وكــــذلك  ــنة المقبلــ ــ الســ ــ الإعتمــــادات 

ا. ن  مت ن والم ا من قبل المتعامل   الإطلاع عل

  ـــاص بالعمليـــات الماليـــة للدولـــة زائـــري ا اســـبة العموميـــة ا عنـــوان أفـــاق إصـــلاح نظـــام ا ـــ   دراســـة شـــلال ز

ســي المنظمــات، جامعــة بــومرداس،  ، تخصــص  ســي ــ العلــوم الإقتصــادية وعلــوم ال مــن  2014أطروحــة دكتــوراه 

ـــدفت إليـــه ـــم ما ــة أ ــيم الدراسـ ــ تقيـ ـ اســـبة واقـــع إ ــة ا ــ العموميـ زائـــر ـ ـــق عـــن ا  والضــــعف القـــوة نقـــاط تحليـــل طر

نـــة محاســـبة النظـــام ز ـــ القـــائم العموميـــة ا ز حســـابات مجموعـــة ع ـــ تقـــديم نـــةا احـــات العموميـــة و ـــة الاق  لمعا

ــام نقـــــائص ـــا للمحاســـــبة النظـــ ــ ــة ا ــ العموميـــ ــة لا ـــ ــذه الدراســـ ـــ ــائج  ـــــم نتـــ زائـــــر، وأ ـــوفر ا ــام يــ نـــــة محاســـــبة نظـــ ز  ا

ــة ــة أدوات العموميـــ عـــ لاك متا ــادات اســـــ ــة الاعتمـــ ام الماليـــ ــ ـــ ــات والال ــة بالنفقـــ ــذه القيـــــد حســـــابات فـــــتح لعـــــدم العموميـــ  ـــ

ا ا التكفل يتم ال العمليات ع اسبة خارج لات  ومتا ـ الوحيد القيد وفق ا عت طـط تطبيـق و  اسـ ا  ا

ديــد ــومي المــا الإبــلاغ جــودة رفــع مجــال ــ نوعيــة قفــزة للدولــة ا  ــ الاســتحقاق أســاس أدوات بتطبيــق ســمح لأنــه ا

عداد ، للدولة المالية العمليات وقياس إثبات املة. مالية قوائم  و    مت

 ــ ــــا حالــ ر اســــبة العموميــــة وســــبل تطو عنــــوان ا ــر  ةدراســــة بوســــتة ســــلوى  زائــ ، رســــالة ماجســــت  2015-2005ا

زائــر ية وجبائيـة معمقــة، جامعــة ا ــ واقــع . 2016، 3تخصـص دراســات محاســ ــ الوقـوف ع ــذه الدراسـة إ ـدفت 

ــا زائرومـــدى مواكب ــ ا اســبة العموميـــة  ر   نظــام ا زائــر لتطـــو ـــ ابــراز مســـا ا التطـــورات الإقتصــادية العالميــة  و

ــز مدونــة  ــو  ــذه الدراســة  ــم ماخلصــت إليــه  ــذا التحــول ، ومــن أ ــم معوقــات  اســ العمــومي ورصــد أ ــا ا نظام

ات تحــول دون  تطبيــق ســليم ــ وجــود العديــد مــن الصــعو ــ مواكبــة التطــورات العالميــة  و نــة ع ز للمعــاي  حســابات ا

اسبة الدولية  القطاع العام .   ا

زائر .2 اسبة العمومية  ا يم عامة حول ا   مفا

اسبة العمومية 1.2 ف ا   عر

ف  ـــدد التعـــــار عــ ــ الـــــرغم مـــــن  ـــ ــة)، ع وميـــ ـــبة العموميـــــة (ا ــا، للمحاسـ عـــ ــا ما فـــــا جامعـــ عر ـــي  عطــ ـــعب أن  ــه مـــــن الصــ إنــ

ا:  عض اسبة، وسنحاول التطرق إ  ذه ا ية  ا إ ما ة المنظور م عود إ الزاو ف  عر ل  ا، ف حة ل   المق

ــة القانونيــة:  .1.1.2 اســبة العموميــة مــن الوج ــف ا ــ مــن يعر اســبة العموميــة مــن منطلــق نــص المــادة الأو ــف ا عر مكــن 

ــ  21-90القـــــانون  ـــ ــبة  1990-08-15المـــــؤرخ  اســـ ــأن ا ســـــتخلص بـــ ــادة  ـــذه المـــ ــ ـــــوم محتـــــوى  مف ــة و ــبة العموميـــ اســـ والمتعلـــــق با

ــ الم  ــ ــــا ع ــدد نطــــاق تطبيق ــا حــ ــانون، كمــ ــــذا القــ ا  ــ حــــدد ــ ــة ال ــام التنفيذيــــة العامــ ــ ــ الأح ــ ــة  ــة العموميــ انيــــات والعمليــــات الماليــ

ــة  ــ ـــات الإقليميـ ماعــ قـــــة وا ـــات الم انيــ ــبة والم اســـ ـــس ا ــــع الـــــوط مجلــ لـــــس الشـ لـــــس الدســـــتوري وا اصـــــة بالدولـــــة وا ا

ن وكـــــذا  ـــومي ن العمــ ـــب اسـ ن بالصـــــرف وا ـــر ــات الآمــ امــ ـــانون ال ـــذا القــ ـ ع الإداري، كمـــــا يحـــــدد  ـــا والمؤسســــات العموميـــــة ذات الطـ

م. وت امسؤوليا ـ تنفيـذ وتحقـق الإيـرادات والنفقـات العموميـة وكـذا نظـام محاسـب ـام كـذلك ع ـذه الأح ـ مـن  طبـق  (المـادة الأو

اسبة العمومية،  21-90قانون رقم    .)1990.، 0مؤرخ  يتعلق با

ــــة التقنيـــة: .2.1.2 اســــبة العموميـــة مــــن الوج ـــف ا ــبة  عر اسـ ــا" قواعـــد عــــرض عــــرف ا ــ ــ بأ ـ انــــب التق ــة مـــن ا العموميــ

ــ  اســبة العموميــة  ــف ضـيق لأنــه حصــر مـدلول ا ــذا التعر ـ  عت اســبة العموميــة "  و سـابات العموميــة وتنظــيم وظيفـة ا ا

ن بالصــرف وا ــ ذلــك العمليــات الماليــة للآمــر شــمل إضــافة إ ــا  ــ أن مجال يئــات العموميــة، غ ن تقنيــة عــرض حســابات ال اســب

م م ومسؤوليا اما ن وال ن،  العمومي   . )2، صفحة 2018(الز
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اســــبة العموميــــة مــــن المنظــــور الإداري: .3.1.2 ــــف ا ن عر اســــب ــة ا ــيم وظيفــ ــة وتنظــ ــابات العموميــ ســ ــ قواعــــد عــــرض ا ــ  "

ســ بــالإداري.  ــف  ــذا التعر ــو الــذي جعــل  ــ ســابقه  ن" إ ن العمــومي اســب ن"، إن إضــافة عنصــر " تنظــيم وظيفــة ا العمــومي

ــ ــال تطبيــ ــ تــــدخل ضــــمن مجــ ــ وانــــب الأخــــرى ال ن بالصــــرف،  وكــــذا ا ث الآمــــر ــ ســ ــه  ــه يبقــــى محــــدودا، لأنــ ــبة لكنـ اســ ق قواعــــد ا

  .)8، صفحة 2003(محمد،  العمومية

اسبة العمومية 2.2   خصائص ا

صائص التالية سي المال العام للدولة با اسبة العمومية كتقنية كمية ل ي،  تتم ا   :)9-8، الصفحات 2017(العر

 انيات العمومية؛ ة لتنفيذ الم : موج ا إطار محاس متم   و

  ـــث ــــن حيــ ــة مـ ــد التقنيـــ ل والقواعـــ ــة مـــــن حيـــــث الشـــــ ــ ـــد القانونيـ ــة: القواعــ ــ ــــد تقنيـ ــــد قانونيـــــة وقواعـ ن قواعـ ــع بـــــ ــا تجمـــ ــ ـ و

  الإجراءات؛

 ا؛ ا الدولة ومصا ا  العمليات المالية ونطاق   يتحدد مجال

  انية نة.تتأسس من عمليات ع الم ز   وعمليات ع ا

اسبة العمومية . 3.2   عناصر ا

اسبة العمومية ع ثلاثة عناصر: كب ا   ت

1- :  القواعد القانونية والقواعد التقنية؛ العنصر الشك

2- : ا؛ العنصر التنظي  يتمثل  الدولة ومصا

ية. العنصر المادي: -3 ة وعمليات محاس  العمليات الإدار

زائر .4.2 اسبة العمومية  ا   مجال تطبيق ا

ــبة  اسـ اضـــعة لقواعـــد ا يئـــات ا تعلـــق بال انـــب العضـــوي، و ن: ا ــانب ــ جـ ـ ــبة العموميـــة  اسـ يمكـــن حضـــر مجـــال ا

يئـات العموميـة  ـذه القواعـد،  Les organismes publicsالعموميـة، أي ال ـا  ـ تطبـق عل خـض العمليـات ال انـب المـادي، و ، وا

ية.أي  اس   العمليات المالية وا

يئات العمومية  .1.4.2 انب العضوي: ال   ا

ورة اسبة العمومية  تلك المذ اضعة لقواعد ا يئات العمومية ا صر -ال يل ا  المادة الأو مـن قـانون  -ع س

، ومجلـس  لــس الشـع الـوط لـس الدسـتوري، وا ـ الدولـة، وا اسـبة العموميـة، و ماعـات الإقليميــة( أو ا اسـبة، وا ا

شفيات...). امعات، المس ع الإداري (ا لية، أي البلديات والولايات)، والمؤسسات العمومية ذات الطا ماعات ا   ا

ــ–كمــا يمكــن إضــافة معيــار آخــر    ســيطا لكنــه عم اســبة العموميــة، عــن بقيــة  -قــد يبــدو  ــوم ا يئــات العموميــة بمف ــ ال لتمي

ي ـل ال ـا، والقيـام ب ا ودفع نفقا لفون بتحصيل إيرادا ر المالية، ي ا من قبل وز ن ل ن عمومي ن أو اعتماد محاسب عي و  ئات، و

م ية المنوطة  اس   .    )7، صفحة 2003(محمد،  العمليات المالية وا

انب المادي: العمليات المالية . 2.4.2 ية ا اس   وا

ـا  ـا ونفقا يئـات العموميـة(أو بيانـات تقـدير إيرادا انيـات ال ). Etats de prévisionsو العمليات الناتجة عن تنفيذ م

: ن، ف تتعلق بصفة عامة، بما ي ن العمومي اسب ن بالصرف وا   من طرف الآمر

 ؛                                 تنفيذ الإيرادات والنفقات  

 نة؛ ز   إنجاز عمليات ا

 ات؛   سي الممتل

 .اسبة  مسك ا
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نــا بمــا نصــت عليــه المــادة  ــات، فــإن الأمــر يتعلــق  ســي الممتل ســبة ل ــ تحمــل  12بال اســبة العموميــة وال مــن قــانون ا

سب ة والمنقولة المك ن بالصرف مسؤولية جرد الأموال العقار ـا. أمـا الآمر افظـة عل ـم وا صصـة ل ة من الأموال العمومية أو ا

اسـبة العامـة   ـ ا ا)  ـا (أو وصـف يئـات العموميـة، أي بيا ذه الأموال  محاسـبة ال  Comptabilitégénéraleفيما يخص دمج 

ـــا النقديـــة المقابلـــة  ن بقيم ن العمـــومي عية والتنظيميـــة المتعلقـــة ، فـــإن النصـــوص Contre-valeurspécuniairesللمحاســـب شـــر ال

يئات العمومية. ات ال اما خاصة بمحاسبة ممتل اسبة العمومية لا تتضمن أح   با

زائـر  ـ ا اسبة العموميـة  سبة لنظام ا امة مطروحة حاليا بال الية  ي متعلق  الواقع بإش ذا القصور القانو إن 

اسـبة بالا  قـة ا ـ عـدم اعتمـاد طر سـمح بـدمج الأمـوال    .Méthode de comptabilitépatrimonialeسـتحقاقوالمتمثلـة  ـ  ال

ا العامة يئات العمومية  محاسب ة والمنقولة لل   .    )13، صفحة 2003(محمد،  العقار

اسبة . 5.2 اسبة العمومية وا ن ا شابه والتأث المتبادل ب   المالية ال

اسبة المالية  العناصر التالية   اسبة العمومية مع ا ي،  تتفق ا   :)10-9، الصفحات 2017(العر

  :دف ؛ال سي الما   العمل ع تحقيق النتائج المسطرة  إطار ال

 :ية؛ مذكرة المعلومات اس افظة ع مذكرة العمليات ا   مسك وا

 اس ية؛القيد ا اس يل  الدفاتر ا   : توثيق العمليات بال

 :يح. المعلومة غرض التحليل والفرز ال   توف المعطيات 

ـإـجراء مصــاحب لل يل وقيــد العمليـــات  ــ ـــ الرقابــة كعمليــة مصـــاحبة لل ــ  قـــرارات أمــا مــن حيــث التـــأث المتبــادل يتج

  المتخذة.  

ا .3 اسبة العمومية ومصادر   قواعد ا

ج من القواعد القانونية والقواعد التقنية. ا مز اسبة العمومية أداة تنفيذ ومراقبة للمال العام لأ   عت ا

زائر  .1.3   القواعد القانونية للمحاسبة العمومية  ا

ـــانون رقـــــــم    ــ ــ القــ ـــ ــ ــ  90/21عت ـــ ــ ــــؤرخ  ــة  1990أوت  15المـــ ــ ــ اصـ ــة ا ــ ــيم التنفيذيـــ ــ ــة والمراســـ ـــ ــبة العموميــ ـــ اســ ـــــق با والمتعلــ

اسبة العمومية. س عادة بقانون ا زائر و و المصدر الأسا للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية  ا   بتطبيقه، 

ذا نجد:     إضافة إ 

  ن؛ 07/09/1991المؤرخ   311-91المرسوم التنفيذي رقم اس العمومي ن واعتماد ا   والمتعلق بتعي

  ـ  312-91المرسوم التنفيذي رقم يـرادات  07/09/1991المؤرخ  ن، و ن العمـومي اسـب ـدد لشـروط الأخـذ بمسـؤولية ا وا

ن؛ ن العمومي اسب غطي مسؤولية ا ن  سابات وكيفيات اكتتاب تأم   مراجع با ا

 ــ  313-91لمرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم ا ــــ ــــؤرخ  ــــرون بالصــــــرف  07/09/1991المــ ا الآمــ ــك ــ ــ يمســ ــــ اســــــبة ال ــــق لإجــــــراءات ا والمتعلــ

ا؛ ا ومحتوا اسبون العموميون وكيفي   وا

  ن العموم 07/09/1991المؤرخ   314-91المرسوم التنفيذي رقم ن بالصرف للمحاسب نوالمتعلق بإجراءات  الآمر   .ي

وا ـ يمكـن ذكـره ا ـم نـص تنظي زائـري، ولعـل أ ـا مـع الواقـع ا ـ تكييف اسبة العمومية، وعملت ع نب عن مجال ا

ن 259-65و رقم  اسب امات ومسؤوليات ا دد لال ن،  ا   .  )4-3، الصفحات 2018(الز
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)، وجدت    عليمات، مناش لفة بالمالية ( قرارات،  انت تصدر تباعا عن الوزارة الم ضافة إ مختلف النصوص التنظيمية ال  و

ـ القـانون رقـم  اسـبة العموميـة، ولاسـيما تلـك الـواردة  عية متعلقـة با شـر ـام  ـ  17-14أيضا عدة أح ليـة  07المـؤرخ   1984جو

ة.   المعدل والمتمم والمتعل ن المالية السنو ن المالية، و مختلف قوان   ق بقوان

ـــذه  ــ ـــرى  ل ــادر أخــ ـــاك مصـــ نــ ــبة العموميـــــة، ف اســـ ن لقواعـــــد ا ـــي ســ ن الرئ ـــدر عـــــدان المصــ ــيم  ع والتنظـــ ـــر شــ ــاـن ال ــ ذا  و

:   القواعد، تتمثل 

  ــ ســنة ــا الدســتور الصــادر  ــ نــص عل ــام ال ــ اســتعمال الإعتمــادات والمتعلقــة برقابــة ال 1996الدســتور(مثل الأح لمــان ع

زة الرقابة بالتحقيق  ظروف استخدام الوسـائل الماديـة  ليف أج اصة بت ومة، أو تلك ا ا من طرف ا المالية ال يقر

ا)؛ سي  والأموال العمومية و

  ي  الــذي ــاد القضــا ــون غامضــة، أو محــل انتقــاد أو جــدال  الاج اســبة العموميــة عنــدما ت يمكنــه إعطــاء تفســ لقواعــد ا

ا شأ ي    .)11-10، الصفحات 2003(محمد م.،  أثناء التطبيق، وكذا سد الفراغ القانو

زائر .2.3   القواعد التقنية للمحاسبة العمومية  ا

اســبة  ــ أعــوان ا ــ موجــه إ ل دليــل عل ــ شــ انيــة بــوزارة الماليــة بإصــدار القواعــد التقنيــة ع ــة العامــة للم تقــوم المدير

ات  ن) ،  ثلاث مستو ن العمومي اسب ن بالصرف وا   :)5، صفحة 2015(محمد م.،  العمومية(الآمر

  اسبة الدولة؛القواعد التقنية 

 اسبة الولايات والبلديات؛  القواعد التقنية 

 .ع الإداري   محاسبة المؤسسات العمومية ذات الطا

اسبة الدولة:  .1.2.3 ن:القواعد التقنية  ل من التعليمت ا    حدد

  من طرف وزارة المالية ( 1968التعليمة الصادرة عامInstructtiongénérale n°16 du 12-10-1968 sur la comptabilité 

du trésor.(  

 :اس للدولة طط ا   التعليمات المتعلقة با

Ministére des finances- Direction Générale de comptabilité, plan comptable de L’Etat- Projet nouveau, 28 

septembre 1999.  

اسبة الولايات والبلديات .2.2.3   القواعد التقنية 

 سبة ن  بال ا التعليمت   ؛W2و  W1للولايات: حدد

   ن ا التعليمت سبة للبلديات: حدد   . C2و  C1بال

ع الإداري: .3.3 ســــــبة للمؤسســــــات العموميــــــة ذات الطــــــا ــة  بال ــ ناء المؤسســــــات التعليميــ ـــت ــ ن باسـ ـــــ ــ معـ ـــ ــا إطــــــار محاسـ ــــ س ل ـــــ لـ

سيط.  اس ع أساس القيد ال يل ا عتمد طرق خاصة لل شفائية، ال    والاس

اسبة العمومية .4   أعوان ا

زة مستقلة تتمثل  :     شرف ع عمليات التنفيذ عدة أج

 ن بالصرف؛   الآمر

 اسبون العموميون؛   ا

  الماليون؛ المراقبون  

  .وكلاء الصرف 
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  الآمرون بالصرف . 1.4

ا   .1.1.4 ساب صف ف الآمر بالصرف وشروط اك   عر

، تفــوض لــه الســلطة  ســي ن أو الانتخــاب. لمنصــب مســؤول ال ــل قانونيــا بــالتعي ص المؤ ــ ــو ال ــ الآمــر بالصــرف  عت

ة .   للقيام بالعمليات المالية والإدار

عرف الآمر بالصرف بأنه  يئات و ساب الدولة أو ال ة، باسم و ل قانونا لتنفيذ العمليات المالية والإدار ص يؤ ل 

ع الإداري    . )511، صفحة 2017(خالد،  والمؤسسات العمومية ذات الطا

ــام المــادة  عــد آمــرا بالصــرف طبقــا لأح ص  23و ــ ــل  اســبة العمومــة  ــل لتنفيــذ العمليــات المتعلقــة مــن قــانون ا مؤ

ا ا والأمــــر بصــــرف ــــا وتصــــفي ام  ــ ــ ــة، الال ــا يخــــص النفقــ ا؛ وفيمــ ــيل ا والأمــــر بتحصــ ــــا وتصــــفي ــالإيرادات مــــن حيــــث إثبا (شــــاوش،  بــ

  .   )208، صفحة 2013

ــ 268-97مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02وحســب المــادة  عت ــذا المرســوم، الموظــف  فإنــه  ــوم  آمــرا بالصــرف، حســب مف

ة والماديـة، الـذي تفـوض لـه السـلطة وفقـا للمـواد  شـر سـي الوسـائل الماليـة وال ن قانونا  منصب مسـؤول  مـن  29و 28و 26المع

ـ  21-90القـانون رقـم  ـون معتمـدا قانونـا طبقـا 1990 أوت سـنة 15المـؤرخ  اسـبة العموميـة، و ـاري بـه  والمتعلـق با للتنظـيم ا

  .)14، صفحة 1997( العمل

ـا قـانون  ص ما لصفة الآمر بالصـرف، نـص عل ساب  اسـبة العموميـة، بـالمواد  المتعلـق  21-90تتعدد شروط اك با

ــل للقيــام 55و 23،24 يئــة عموميــة، التخو ن أو الانتخــاب لمســؤول  ــل مــرة مــن ضــرورة حصــول التعيــ ــ  . وتتحــدد تلــك الشــروط 

اسـب العمـومي  ا ضرورة اعتماد الآمر بالصرف لدى ا اسب العام، وأخ انية العامة، التنا مع منصب  ا عمليات تنفيذ الم

ن لديهالم ،  ع   . )76، صفحة 2016(جبلا

ن بالصرف  .2.1.4   أصناف الآمر

اسـبة 25انت المـادة  ن  مـن قـانون ا ن و آمـر ن أو ابتـدائي ـ أساسـي ن بالصـرف إ ا تصـنف الآمـر عـديل العموميـة قبـل 

ــادة  ــادة بموجــــب المــ ــــذه المــ ــديل  ت بتعــ ــــ غ ــميات  ســ ــذه ال ــ ن. لكــــن  ــنة  73بالصــــرف ثــــانو ــ لســ ــ ــة التكمي ــانون الماليــ ــن قــ ، 1992مــ

سـ ن بالصــرف رئ ـل مــن آمـر ــم  ن بالصــرف يتضـمن ثلاثــة أصـناف  يف الآمـر ن ليصـبح تصــ ن بالصــرف ثــانو ن وآمـر يون أو أوليــ

،  وآمر بالصرف الوحيد   .       )81-80، الصفحات 2016(جبلا

ن. 1.2 ن أو الابتدائي س ن بالصرف الرئ   الآمر

ــ المــادة  اســبون  313-91مــن المرســوم  07كمــا جــاء  ا الآمــرون بالصــرف وا ــ يمســك اســبة ال الــذي يحــدد إجــراءات ا

ـــدة  ـــر بالـــــدفع لفائــ ـــدرون أوامــ ـــذين يصــ ــم الــ ـــ ســـــيون  ـــإن الآمـــــرون بالصـــــرف الإبتـــــدائيون أو الرئ ــا فــ ـــ ـــا ومحتوا ــ العموميـــــون وكيفيا

ن، وأو  ن و أوامر الإيرادات ضد المدين نالدائن ن بالصرف الثانو ض الإعتمادات لفائدة الآمر   . )1648، صفحة 1991( امر تفو

التا 26حسب المادة  م  ن  ن بالصرف الأساسي اسبة العمومية فإن الآمر   :)1134، صفحة 1990( من قانون ا

 اسبة؛ لس الشع الوط ومجلس ا سي الما للمجلس الدستوري وا لفون بال   المسؤولون الم

 الوزراء؛  

 ساب الولاية؛   الولاة عندما يتصرفون 

 ساب البلديات؛ الس الشعبية البلدية الذين يتصرفون    رؤساء ا

  قة.المسؤولون المعينون قانونا ع مصا الدولة المستفيدة من انية م  م
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ن            .2.2.4   الآمرون بالصرف الثانو

ــادة  ـــدرون  313-91مــــن المرســــوم  08حســــب نــــص المــ ـــذين يصـ ـــم الـ ـ ون  ـــرون بالصــــرف الثــــانو ــره فــــإن الآمـ ــبق ذكــ الــــذي ســ

ن ن  حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدين   . .حوالات الدفع لفائدة الدائن

  صرف الأحاديون الآمرون بال .2.3

ـ  انيـة  1973أوت  09لقد جعل المرسوم المـؤرخ  ـ م سـي المقيـدة  مـن الـوا المسـ والآمـر بالصـرف الوحيـد لنفقـات ال

صصـــة للولايـــات تقـــدم  منفصـــلة عـــن الإعتمـــادات كـــذا أصـــبحت الإعتمـــادات  ا ـــا. و شـــرف عل ـــ    الدولـــة والمرتبطـــة بالولايـــة ال

ـــذه  ـــة للـــوزارات المعنيـــة تنفيـــذ  ـــ المصـــا المركز امســـة مـــن نفـــس المرســـوم ع ـــة. ولقـــد حرمـــت المـــادة ا المتعلقـــة بـــالإيرادات المركز

ــنة  ــ ــ ســ ـــ ـ ا. و ــد ــا لفائــــ ــــ ــباب أو تنقل ــ ــــن الأســ ب مــ ـــذه  1987الإعتمــــــادات مباشــــــرة لأي ســــــ ـــ ـــذ  ــة تنفيـــ ــ ــ كيفيــ ـــ ـ ـــر ع ــــديل آخـــ عــ أجــــــري 

صصة للمصا الولا  ـذا الإعتمادات ا ليـة. و ماعـات ا انيـة وزارة الداخليـة وا ل  م ا ل ل ئية بحيث أصبحت تجمع  

ـــادة   ا، ولكــــن رخصــــت المـ ــر بصــــرف ا والأمــ ام بالنفقــــة وتصــــفي ــ ــ ــبح الــــوا وحــــده يمــــارس صــــلاحيات الال  1987مــــن المرســــوم  09أصــ

ذه الصلاحيات.        ض   تفو

اسـبة العموميــة صــدور قــانون ا ــ  1990ــ سـنة  لكنـه و ســبة لمصـا الدولــة غ ســي بال مــة إدارة نفقـات ال حولــت م

م المادة  ذه المصا (المديرون الولائيون)، وأضفت عل ن.     27الممركزة من الولاة إ رؤساء    صفة الآمر بالصرف الثانو

ـ قبـل سـنة    عت ان الـوا   ، ـ الآمـر بالصـ 1973أما فيما يخص نفقات التج -09رف الثـانوي، لكـن مـع صـدور المرسـوم المـؤرخ 

ثمار. غ أن  08-1973 افة نفقات الدولة للتج والاس سبة ل   جعل  مادته الثالثة من الوا الأمر بالصرف الوحيد بال

بت من الوا ثلاث أنواع من العمليات:    نفس المادة 

 ة؛ العمليات المقيدة لفائدة الدولة والمنجزة مباشرة   من طرف المصا المركز

 ا؛ ع الوط والمنجزة من طرف يئات العمومية ذات الطا ثمار للمؤسسات وال   العمليات المقيدة  برامج الاس

 .ا ا وتحت مسؤولي   العمليات المقيدة لفائدة البلديات المنجزة من طرف

ـ صـفة  27لمادة المعدلة ل 1992من قانون المالية التكمي لسنة  25لقد أكدت المادة  اسـبة العموميـة ع من قـانون ا

سبة للوا فيما يخص تطبيق برامج التج العمومي غ الممركزة.   الآمر بالصرف الوحيد بال

ن   ن بالصـــرف الثـــانو ا للآمـــر ضـــ ـــ رقـــم دليـــل الـــوزارات رخصـــت تفو لة  ـــ ـــة الم ـــ المركز ، 2013(شـــاوش،  أمـــا عـــن بـــرامج التج

  .)2010-209الصفحات 

ن.    ن بالصرف المفوض ن والآمر ن بالصرف المستخلف ذا نجد الآمر الإضافة إ    و

  :مفالآمرون بالصرف المستخلفون ـتم اسـتخلاف ع أو غيـاب و ـ حالـة مـا ن  سـ ن بالصـرف الرئ  م الذين يحلون محل الآمـر

ته المادة  ذا ما بي بلغ للمحاسب العمومي و عد قانونا و ن  عي اسبة العمومية. 28بموجب عقد    من قانون ا

 :ن ض يمــنح  أمــا الآمــرون بالصــرف المفوضــ ــذا التفــو ض للتوقيــع لاســتعمال الإعتمــادات الماليــة و ــم المســتفيدون مــن تفــو ف

ن تحت سلطة الآمر بالصرف وتحت مس ن العامل اسبة العمومية. 29ؤوليته طبقا لنص المادة للموظف   من قانون ا

م  .3.1.4 ام ن بالصرف وم   دور الآمر

ام بالنفقة وتصفية وأمر بالدفع  ا سابقا من ال انية وال تم توظيف ة لتنفيذ الم يقوم الآمرون بالصرف بالمراحل الإدار

عم ثبــات وتصــفية فيمــا يتعلــق  مــة فيمــا يخــض عمليــات النفقــات و نادا للم ن بالصــرف اســ ســمية الآمــر ليــات الإيــرادات، وقــد تــم 

ــة  ميــ صــــوص وأ ــة با ــة المرحلــ ميــ ــ أ ــ ــذا مــــا يــــدل ع ــ ــر بالصــــرف و ــ الأمــ ــ ــة و ــات العامــ ــذ النفقــ ــار تنفيــ ــ إطــ ــ ــــا  ن  ــ لفــ الثالثــــة الم

يم،  العمليات المتعلقة بالنفقات مقارنة بالعمليات ال تخص الإيرادات بوجه عام   .           )2010-86، الصفحات 2010(إبرا
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ن بالصرف           .4.1.4   مسؤولية الآمر

ــــــم  ــة و ــانون الماليـــ ـــــام قـــ ــ أح ـــ ــبق بمقت ــ ــــدفع مسـ ـــر بالـ ــذ النفقـــــات دون أمــ نفيـــ ـــأمروا ب ن بالصـــــرف أن يــ ـــر لا يمكـــــن للآمــ

ا  سلمو ـ لا يمكـن مسؤولون عن الإثباتات الكتابية ال  ـا وال ـ يرتكبو م مسؤولون ع الأفعال اللاشرعية والأخطـاء ال كما أ

سابية للوثائق. ا المراقبة ا شف   أن تك

ذه الصفة   سبة من الأموال العمومية. و ات المك عت الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا عن صيانة واستعمال الممتل

صيا عن مسك جرد م م مسؤولون  صصة ل سبة أو ا ة المك ات المنقولة والعقار ،  للممتل   .   )111، صفحة 2014(ي

ن  .2.4 اسبون العمومي   ا

ذه الصفة  .1.2.4 ا ل ن والشروط الواجب توفر ن العمومي اسب ف ا  عر

ن  33عرفت المادة  لقد عـ ص  ـ ـل  ـام،  ـذه الأح ـوم  ـ مف عـد محاسـبا عموميـا  اسـبة العموميـة بأنـه  من قانون ا

ن  ا  المادت   ، بالعمليات التالية:22و18قانونا للقيام، فضلا عن العمليات المشار إل

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات؛  

 ا؛ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو ا ا وحفظ لف    لأشياء أو الموارد الم

 ات والعائدات والمواد؛   تداول الأموال والسندات والسندات والقيم والممتل

 .حركة حسابات الموجودات  

ر  14ولقــــد عــــرف مرســــوم  ــاز  1965أكتــــو ــه إنجــ ــــل موظــــف أو عــــون أســــند إليــ ــبا عموميــــا  عــــد محاســ ــه  ــ أنــ ــ اســــب ع ا

ا  المادة  ذا المرسوم وذلك بإسمالعمليات المشار إل   : )135، صفحة 2011(زغدود،  الأو من 

 انية الإضافية؛ سي والتج وعمليات الم انية ال عمليات م   الدولة فيما يتعلق 

 ماعات العمومية؛   ا

 .ع الإداري   المؤسسات العمومية ذات الطا

ــو الــــذي  ــ اســــب العمــــومي  ة وا ــ س مصــ يا أو رئــــ ــ ــا محاســ ــ عونــ ســ ع إداري  ــة ذات طــــا ــ مؤسســــة عموميــ ــ شــــتغل 

اسبة.   ا

خضعون أساسا لسلطته.     لف بالمالية و ر الم ن من قبل الوز ن العمومي ي اس ن ا عي   يتم 

اسب العمومي .2.2.4 ا لدى ا   الشروط الواجب توفر

ــ    ــ ــا وجــــب تــــوفر شــــروط  ــبا عموميــ ــ محاســ ــ عت ــــي  ــه ل ن مــــن خــــلال المرســــوم الســــالف الــــذكر أنــ ــ بــ ، 2011(زغــــدود،  و

  :)136صفحة 

 ــة أخــرى  أن ــا مــن ج ــ يقــوم  ــام ال عــرف الم ــة و ل عليــه عمليــة المراقبــة مــن ج ســ ــام القــانون ل اســب حســب أح ن ا عــ

ا القانون؛   وال يحدد

    .اص ه ا عة للدولة لا لصا عمل  إحدى المؤسسات التا   أن 

ن .2.2.4 ن العمومي اسب امات ومسؤوليات ا   ال

امات 2-1 ن ال ن العمومي اسب   ا

ـ  ـذا الأخ ا الآمر بالصرف أن يتحقق من أن  سندات الإيرادات ال يصدر اسب العمومي قبل التكفل  ن ع ا يتع

ة  ــ ــ ــة  ــادي، مراقبـ ــ الصـــعيد المـ ـ ــيل الإيـــرادات. وفضـــلا عـــن ذلـــك، يجـــب عليـــه ع ن والأنظمـــة بتحصـ مـــرخص لـــه بموجـــب القـــوان

اسـب العمـومي قبـل قبولـه لأيـة نفقـة إلغاءات سندات الإيرادات وال ـ ا صم ال يتوفر عليه. يجـب ع ات وكذا عناصر ا سو
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ـــا، صـــفة الآمـــر بالصـــرف أو المفـــوض لـــه، شـــرعية عمليـــات  ن والأنظمـــة المعمـــول  : مطابقـــة العمليـــة مـــع القـــوان ــ ـ ــا ي أي يتحقـــق ممـ

ا أو  سقط آجال ات عمليـات تصفية النفقات، توفر الإعتمادات، أن الديون لم  ـي للـدفع، تأشـ ع الإبرا ـا محـل معارضـة، الطـا أ

اسـب العمـومي  مجـرد أن يفـي ا ـي. و ة القانونيـة للمكسـب الإبرا ـ ـا وال ن والأنظمـة المعمـول  ـا القـوان ـ نصـت عل المراقبة ال

ـــددة عـــن ط امـــات يجـــب عليـــه دفـــع النفقـــات أو تحصـــيل الإيـــرادات ضـــمن الآجـــال ا ـــذه الال ـــق التنظـــيمجملـــة  ،  ر ــ ـ ، 2014(ي

  .       )111صفحة 

اسب العمومي  2-2   مسؤوليات ا

ــ  ــة ســلطت ع ــل عقو عــد باطلــة  م و لــة إلــ صــيا وماليــا عــن العمليــات المو ن  اســبون العموميــون مســؤول ــ ا عت

ــ رفــض  ــت أن الأوامــر ال ا أن تحملــه محاســب عمــومي إذا ث ـاـن مــن شــأ ا  ــ رفــض تنفيــذ ا أن الأوامــر ال ـاـن مــن شــأ ا  تنفيــذ

صـــية والماليـــة. تـــنص المـــادة  صـــية  1990-08-15مـــن قـــانون  41المســـؤولية ال اســـب العمـــومي ال ـــ أنـــه تطبـــق مســـؤولية ا ع

ا خ ان به فيه إ تار خ تنص ذه المسؤولية والمالية ع جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تار امه. غ أنه لا يمكن إقحام  ء م

اسب  ون ا ة. لا ي سليم المص اض عند  عد التحقيق دون تحفظ أو اع ا  سي أسلافه إلا  العمليات ال يتكفل  ب  س

قـــــوق  ـــد تصـــــفية ا قـــــوق وتلـــــك المرتكبـــــة عنــ ــأن وعـــــاء ا شـــ ــة  ــا عـــــن الأخطـــــاء المرتكبـــ ــيا وماليـــ صـــ ــو العمـــــومي مســـــؤولا  ــ يتـــ ـــ ال

لـف بالماليـة أو  ر الم صـية والماليـة للمحاسـب إلا مـن طـرف الـوز ـالات، لا يمكـن أن تقـتحم المسـؤولية ال ا.    جميـع ا تحصيل

اسبة ،  مجلس ا   .      )112، صفحة 2014(ي

اســب عمــومي أو لزوجتــه ممارســة الوظيفــة  عــة لا يجــوز  انيــة المنظمــات التا انيــة الدولــة أو م ــا آمــر م ــ يخــتص  ال

ــه اســـــب أو زوجتــ ـــذا ا ــ ــــا  ــتغل ف شـــ ــ  ـــ ــة وال ـــدود،  للدولــ ــادة )141، صـــــفحة 2011(زغــ ـــا نصـــــت عليــــه المـــ ــــذا مــ مـــــن قـــــانون  56، و

ن بالصـرف اسبة العمومية بأنه لا يجـوز لأزواج الآمـر ـ أنـه يجـوز  ا م. غ ن لـد ن معينـ ونـوا محاسـب بـأي حـال مـن الأحـوال أن ي

ر الماليـة  ـر الماليـة والتخطـيط. كمـا يجـوز لـوز ن وذلـك بموجـب قـرار مـن وز اسـب عـض فئـات ا ذه القاعدة فيما يخص  مخالفة 

ل نوع من الوظائف.       والتخطيط أن ينص بواسطة قرار ع مخالفات خاصة ب

ن .3.2.4 ن العمومي اسب  أصناف ا

ــادة  ـــوم التنفيــــذي رقـــــم  9حســــب المـــ ـــن المرســ ــ  313-91مــ ـــ تم  7مـــــؤرخ  ــ ــ  1991ســـ ـــ اســـــبة ال ـــدد إجـــــراءات ا ـــذي يحــ الـ

ون  ن أو ثـــانو ســـي اســـبون العموميـــون إمـــا رئ ـــون ا ـــا،  ي ـــا ومحتوا ن وكيفيا اســـبون العمـــومي ا الآمـــرون بالصـــرف وا يمســـك

تصرفون بصفة مخصص أ   و مفوض.و

سيون  3-1 اسبون العموميون الرئ   ا

ــادة رقــــم  ــــم  313-91مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  10لقــــد عرفــــت المــ ســــيون  ــبون العموميــــون الرئ اســ ــابق ذكــــره ا الســ

نفيذ العمليات المالية ال تجرى  إطار المادة  لفون ب ور أع 1990أوت سنة  15المؤرخ   21-90من القانون  26الم   لاه.المذ

م: 31وحسب المادة    ن للدولة  ع ن التا س ن الرئ اسب   من نفس المرسوم فإنه يتصف بصفة ا

 نة؛ ز اسب المركزي ل   العون ا

 نة المركزي؛ ز ن ا   أم

 ؛ نة الرئ ز ن ا   أم

 نة  الولايات ؛ ز   أمناء ا

 .قة انيات الم اسبون للم  الأعوان ا
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اسبون . 3.2 ون ا   العموميون الثانو

. 313-91من نفس المرسوم التنفيذي رقم  11عرف المادة  م محاسب رئ م الذين يتو تجميع عمليا م    بأ

: 33و 32ولقد حددت المادة     ن كتا ن الثانو اسب   من نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر، ا

  ن اسب ون ا عت نة  البلدية، و ز انية البلدية؛أمناء ا ن لم س   الرئ

  ــــفائية شــ ـــفائية والمؤسســــــات العموميــــــة الإس شـــ ــة والمؤسســــــات العموميــــــة الإس امعيــــ ـــفائية ا شـــ ـــز الإس أمنــــــاء خــــــزائن المراكـــ

ة ؛ وار ة ا   والمؤسسات العمومية لل

 ومجلس الأمة؛ ، لس الشع الوط لس الدستوري وا اسبون  ا   الأعوان ا

 قابضو الضرائب؛  

 بضو أملاك الدولة؛قا  

 مارك؛   قابضو ا

 ون؛   محافظو الر

 يد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛   قابضو ال

  .يد والمواصلات السلكية واللاسلكية   رؤساء مراكز ال

صصون  3-3 اسبون العموميون ا   ا

م المــادة  صصــون عـرف اسـبون ا ســابية  313-91مـن المرســوم  12ا م ا ـ كتابــا ائيــا  ولـون بــأن يقيـدوا  م ا بــأ

اسبة . ا أمام مجلس ا م، وال يحاسبون عل ا من صندوق   العمليات المأمور 

اسبون العموميون المفوضون  3-4   ا

م المـــادة  ســـاب مـــن نفـــس المرســـوم الســـابق ا 13عـــرف ـــم الـــذين ينفـــذون العمليـــات  اســـبون العموميـــون المفوضـــون 

ن. صص ن ا اسب   ا

اقبون الماليون  .3.4   المر

ــ أول درجــة  ، و ــ الأعمــال ذات الأثــر المــا ام بالنفقــات بالإضــافة إ ــ ع الال ــ مشــار ــة ع يقــوم المراقــب المــا برقابــة إجبار

ــات العموميـــة، ــ النفقــ ـ ــة الداخليـــة ع ــة  للرقابـ ــاء تأديــ خضـــع أثنـ ــبح رقابـــة ملائمــــة،  و ـــا لتصـ عـــد رقابـــة مشــــروعية دون أن تتجاوز و

ــبة صـــدور المرســـوم التنفيــــذي  ــة بمناســ لـ ي ــادة  ــه إعـ ــة، ولقــــد عرفـــت وظيفتــ لـــف بالماليـ ر الم ــ الــــوز ـ ــه إ امـ ــ  374-09م ــ  16المـــؤرخ 

تمم المرسوم التنفيذي  2009نوفم  عدل و ا.الذي يتعلق بالرقا 1992والذي  م    بة السابقة للنفقات ال يل

   : ال إ ذا ا تطرق  ما يخص    وس

 ؛ ف المراقب الما   عر

 . ام المراقب الما ن ومسؤولية و م   عي

اقب الما .1.3.4 ف بالمر   التعر

لف ب ر الم نه بمقت قرار وزاري يمضيه الوز عي تم  ع لوزارة المالية و ص تا و  ـون مقـره المراقب الما  انية، و الم

عينـون بموجــب قـرار وزاري، إن رقابـة المراقــب  عمـل بمسـاعدة مســاعدين لـه  ــ مسـتوى الولايـة أو البلديــة،  ـا أو ع ن  الـوزارة المعـ

ست رقابة ملائمة ع النفقات العمومية ام،  الما  رقابة مشروعية ول   .  )210، صفحة 2010(س

  

  



ي زائرلنظام ا الإطار المفا  اسبة العمومية  ا
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اقب الما .2.3.4 ام المر ن والمسؤولية وم   التعي

ــة  امــ ــة  ن نقطــ ــة التعيــــ قــ ل طر شــــ ــة، و لــــف بالماليــ ر الم ا الــــوز ــ ــ يمارســ ــ ن المراقــــب المــــا مــــن الصــــلاحيات ال ــ عيــ ــ  ــ عت

امـــا،  امـــه عنصـــرا  ــا المراقـــب المـــا بمناســـبة أدائـــه لم ـ ـــ يخضـــع ل ل نظـــام المســـؤولية ال شـــ ، و ـــ اســـتقلالية المراقـــب المـــا م  ســـا

م  دود ال يجب أن يل سـاؤل حـول المسـؤولية الملقـاة يجسد ا امـة، مـايث ال امه متمتعا بصلاحيات متعددة و ا أثناء تأدية م

ن،  ع عاتقه   .    )10، صفحة 2015(أم

اقب الما 2-1 ن المر لف بالمالية، باعتباره المشرف ع إعداد عينه : عي ر الم ام الوز ن م انية حيث يتمتـع بصـلاحيات من ب الم

، تـنص ذلـك المـادة  ن المراقـب المـا عـ ـا،  م  ـ ا كذلك، و إطار الرقابة السابقة ع النفقات ال يل ا ومراقب  04واسعة لتنفيذ

ن يجـد قوتـه وأساسـه 414 -92من المرسوم التنفيذي رقـم  01فقرة  ـ  المتعلـق بالرقابـة السـابقة المعـدل والمـتمم، التعيـ ي ع القـانو

لفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقـات  21-90من قانون  60نص المادة  ن الم ع اسبة العمومية ال تنص ع أنه "  المتعلق با

لف بالمالية". ر الم   المستعملة من قبل الوز

ـ  ـ منصـب المراقـب المـا ع ، حيـث يقتصـر التوظيـف  ـ سموا ع المعيـار السيا ن الـذين سـبق ذه الشروط  المـوظف

ن لتو منصب المراقب الما سبة للم ا كشرط أسا بال انية دون سوا م العمل بإدارة الم ن،  ل   .)13، صفحة 2015(أم

ــادة  ــلت المــ ــ  381-11مــــن المرســــوم  11وقــــد فصــ ــ ــنافا مــــن  2011نــــوفم 21المــــؤرخ  ــة أصــ ــة الماليــ ـــق بمصــــا المراقبــ والمتعلـ

ور  ــ نفــس المــادة مـن نفــس المرســوم المــذ ـا  ـ الشــروط المنصــوص عل حــوزون ع ن و م القابليــة للتعيــ ن الــذين تتــوافر فـ ـ الم

 أعلاه.           

ــ ــه اشـ ــ ومـــن الملاحـــظ أنـ ـ س  ســـا ادة ل ــ شـــ ـ صـــول ع ــ الأقـــل ا ـ ــ منضـــب المراقـــب المـــا ع ـ ن  ــ للتعيـــ ـ ــ الم ـ ط ع

اـدي  ن أ ـو سـبة لمنصـب يحتـاج لت ذا أمرا ايجابيا ونقلة نوعية نحو رفع مستوى التأط بال عد  ا، و عادل التعليم العا أو ما 

ن ة واسعت ن،  عا بالإضافة إ ثقافة وخ   .  )15، صفحة 2015(أم

اقب الما 2-2 ة أخرى فإنه يقع عليـه : مسؤولية المر ساس من ج ة، والدقيق وا ام والبارز للمراقب الما من ج نظرا للدور ال

ــ  ا، كمــا ينقــل ع ســلم ــ  ات ال ــ التأشــ ــ حســن ســ مجمــوع المصــا الموضــوعة تحــت ســلطته ومســؤوليته ع ــذه المســؤولية إ

ــه  لــــة إليــ ــال المو ــة بــــذات الاختصــــاص أي بالأعمــ ــه المراقــــب المــــا والمتعلقــ ا لــ ــ ــ يفوضــ ــ ــات ال ــ حــــدود الاختصاصــ ــ المراقــــب المســــاعد 

عنوان الرقابة المسبقة. ا  سلم ات ال    والتأش

ن  ســي ـاـنوا رئ ن ســواء أ ن المــالي ــ عــاتق المــراقب ــذه المســؤولية الواقعــة ع ــ لــدى إلا أن  ام بالســر الم ــ أو مســاعدين الال

ـــ  م  ـــ قـــد تقـــع علـــ ال الضـــغوط ال ـــل أشـــ مايـــة القانونيـــة مـــن  ـــم ا ـــا، كمـــا تـــوفر ل ـــ يطلعـــون عل دراســـة الملفـــات والقـــرارات ال

ــام المو عيــق أداء الم ــل تــدخل قــد  ــا، وكــذا  م توقيع عــد رفضــ ات أو  ــ التأشــ م ع م خاصــة عنــد تــوقيع ــام ــمممارســة م  لــة ل

يم،    .    )138، صفحة 2010(إبرا

اقب الما  2-3 ام المر   م

  ـا ولا يمكـن لأي م  ـ ة لا يمكن لأي نفقة أن يل ذه التأش دون  ام بالنفقات و احات الال يؤشر المراقب الما ع جميع اق

ــــس  ـــ ــة إذا لا تمــ ــ ـــ م. فالرقابــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــة أن ت ـــــةعمليـــ ـــ انيـ ــة والم ــ ـــ ــ ا الإدار ــــرعي ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـ ـــل ع ـــ ـــب بـــ ــ ـــ ــا حسـ ــ ــ ـــ ــة أو ملائم ـــ ـــ ـــــدة النفقـ ــ  laفائــ

régularitébudgétaire et administrative     انيــة المناســب ومطابقــة ــ فصــل الم أي(وفــرة الإعتمــادات، إدراج النفقــة 

ض ة المراقـب المـا أوامـر الـدفع وأوامـر التفـو  les ordonnances de paiement et deالنفقـة مـع القـانون). وتخضـع لتأشـ

délégation. 

ـا مـن  ـ شـرعية، يـتم رفـض التأشـ عل ـ غ ة و ا معروضـة للتأشـ ا أو موضوع الأمر بصرف م  انت النفقات المل فإذا 

انية لف بالم ر الم عرض المسألة ع الوز   ؛طرف المراقب الما و حالة خلاف 
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 ـــا ــ ـــ ـــ ــبة النفقــ ـــ ــ ـــ ـــا محاســـ ــ ـــ ـــ ــــب المــ ـــ ــ ـــ ـــك المراقـ ــ ـــ ـــ ــيمســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد  ـــ ـــ ـــ ا تحديـ ــــوع ـــ ــ ـــ ــ موضـ ـــ ـــ ــ ـــ ــا وال ـــ ـــ ـــ ــ م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــطر ت المل ــ ـــ ـــ ــــــبة لســ ـــ ـــ سـ ـــت بال ـــ ـــ ــ ــــل وقــ ـــ ـــ ــ ـ  

انية ا lalignebudgétaireالم المقارنة مع الإعتمادات المفتوحة، ما تبقى م امات و  ؛مبلغ الال

  يقـــوم المراقـــب المـــا بـــدور الناقـــل للمعلومـــاتl’informateur  ـــو يحـــرر ــان ف لمـ ــ ال ـ ــ إ ـ انيـــة وح لـــف بالم ر الم ــنة  للـــوز ـــل سـ

انية لف بالم ر الم ق الوز لمان عن طر ر إ ال ذا التقر را حول كيفية س عمليات الرقابة. يرسل   ؛تقر

 ا ي للمؤسسات ال يراق شار القانو ،  يمثل المراقب الما المس  .  )131، صفحة 2014(ي

  وكلاء الصرف .4.4

الات الصرف  .1.4.4 ف وكلاء وو   عر

ف وكيل الصرف 1-1   : عر

نــة،  ز وك ا يديــة وكــذلك صــ وك ال ســمح لــه قانونــا باســتعمال الســيولة النقديــة والتعامــل بالصــ ــو الموظــف الــذي 

س ـ بصـفته رئـ ـذا الأخ نـه مـن قبـل  عي ـتم  اسب العمومي للمؤسسة، مـع تواجـده بـالقرب مـن الآمـر بالصـرف، و أو  ساب ا

اسـب العمـومي للمؤسسـة، مـع وجـود  ن، كمـا يخضـع وكيـل الصـرف لاعتمـاد ا ن موظفي المؤسسة المرسـم مدير المؤسسة، من ب

ن. ذا التعي   إشعار المراقب الما 

ن وكيــل الصــرف عيــ جــراءات  م وفــق نفــس شــروط و عييــ ، يــتم  ــ ــون لوكيــل الصــرف نائبــا أو أك (الصــادق،  يمكــن أن ي

  .)26، صفحة 2010-2011

ـاـلات الصـــرف 1-2 ـ ـــف و ــال : عر ـــا انتظـــار الآجـ ـــ لا يمك ــات العموميـــة ال ي يمـــس صـــنفا مـــن الإيـــرادات والنفقـ نا ــراء اســـت ــ إجـ ـ

الية. ا الإست ال ام والتصفية والأمر بالصرف والدفع، نظرا    الطبيعية للإثبات والال

ن  .2.4.4 الات الصرف       عي ات قرار و   وكلاء الصرف ومحتو

ن وكلاء الصرف   2-1 عي   كيفيات 

  الــة الصـــرف شــاء و ة مــن قـــرار إ ــ ســـلم  اح وكيــل الصـــرف مــن طــرف الآمـــر بالصــرف، ثــم  ــ الــة الصـــرف واق شــاء و يــتم إ

اسب العمومي؛ ن الوكيل إ ا عي   وقرار 

 ب الــرفض،  عــد عليــل ســ ن والإمضــاء عليــه أو رفضــه، مــع  ــ قــرار التعيــ اســب العمــومي بالموافقــة ع دراســة الملــف يقــوم ا

ل مكتوب  أجل ثمانية أيام؛ ش تم ذلك    و

     .غية التأش عليه الة الصرف ع المراقب الما  شاء و عرض قرار إ   ثم 

ام وكلاء الصرف -2.2   : م

ام وكلاء اح من الآمر بالصرف  تحدد م اق لفة بالمالية، و الة الصرف الصادر عن الوزارة الم شاء و الصرف وفق قرار إ

ي يتعلـق بجانـب  ن، القسـم الأول يتعلـق بجانـب الإيـرادات والقسـم الثـا ـ قسـم ـام إ ـذه الم عد موافقة الوزارة الوصية، وتنقسـم 

  النفقات.

اصة بالإيراد 2.3 ام وكلاء الصرف ا   ات      م

 ل المبالغ للمحاسب العمومي؛   عد تحصيل الإيرادات، يقوم وكيل الصرف بتحو

  ــيلات التــــه، حيــــث يمكــــن اســــتخراج التحصــ ــــق و صــــلة عــــن طر ــرادات ا ــبة للإيــ ــل الصــــرف أن يمســــك محاســ ــ وكيــ ــ يجــــب ع

ظة. لات ووضعية السيولة النقدية  أي    والتحو

ا للمحاسب العمومي       مبالغ الإيرادات ال يقوم وكيل  2- 3  ل   الصرف بتحو

 ون مرة ع الأقل  الأسبوع؛   النقديات: ال ت

  ات البنكية: ال تحول  أجل ا؛ 03الشي خ استلام   أيام ع الأك من تار

  يدية: ال تحول  أجل ات ال يدية؛ 03الشي وك ال   أيام ع الأك إ مراكز الص
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  ــة وقـــــانون بائيـــ ن ا ــ القـــــوان ـــ ــــا  ـ ـــوص عل ــة الصـــــرف ل: الضرائب،الرســـــوم، الأدواتالمنصــ الـــ ـــــق و ـــــل عـــــن طر ــن التحو لا يمكـــ

مارك وقانون الأملاك الوطنية.  ا

اصة بالنفقات العمومية 3-3 ام وكلاء الصرف ا   م

  سبة ون  حدود  الات الصرف ي ق و صص للباب أو الفصل؛بالمائة من الاعتماد  25دفع النفقات عن طر   المفتوح وا

 ر؛ ل ثلاثة أش الة  م المتوسط لنفقات الو ا ل عه ع الأبواب مساو ون المبلغ الواجب توز   يجب أن ي

 الة الصرف إلا نفقات محددة قانونا؛   كما حددت طبيعة النفقات حيث لا يمكن أن تمر ع و

  ــ إطــار ــل فصــل، حيــث يطلــب ذلــك مــن يقــوم وكيــل الصــرف بطلــب الغــلاف المــا  اصــة ب التــه وا الإعتمــادات المفتوحــة لو

ساب وكيل الصرف؛ ل المبلغ  اسب العمومي الذي يتو تحو   ا

 شيك أو بحوالة؛ ن سواء نقدا أو    يتو وكيل الصرف دفع المستحقات للدائن

  اسب العمومي تة للنفقات إ ا ر، غ أنه معفى من تقديم الوثائق يتو وكيل الصرف إرسال الوثائق المث ل ش اية   

لف بالمالية؛ ر الم   ال تقل عن مستوى يحدد مبلغه الوز

  يقات الممنوحـة، المبـالغ المسـتعملة والمبـالغ المتاحـة سـ يجب ع وكيل الصرف مسك محاسبة للنفقات تمكنه من معرفـة ال

  أو المتبقية (الأرصدة)  أي وقت.

الة الصرف                      النفقات ال 3-4   يمكن أن تمر ع و

  :ة ؛نفقات صغ سي   تخض الأدوات وال

 :ن ن بالساعة أو اليوم؛ أجور الموظف   العامل

 يقات مات؛س ف والم   : ع المصار

 الات اسبة العمومية،  الأشغال المنجزة  الو ص دروس ا   .)2019(م

زائر .5 اسبة العمومية  ا   مبادئ ا

اص  ــ ن الأ نظــيم العلاقــة المتواجــدة بــ ــتم ب ــا مــا  ــ مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ. م اســبة العموميــة ع عتمــد ا

ا ا ما يتعلق بالعمليات المالية المراد تنفيذ انيات العمومية وم نفيذ الم ن ب لف ذه المبادئ ، وعليه الم ناول  :سن   التا

 اسب العمومي؛ ن الآمر بالصرف وا   المبدأ الإداري: مبدأ الفصل ب

 ن الملائمة والشرعية؛ ي: مبدأ التفرقة ب   المبدأ القانو

 مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنفقات؛ : اس أو التق   المبدأ ا

اسب العمومي .1.5 ن سلطات الآمر بالصرف وا   : المبدأ الإداري: مبدأ الفصل ب

ــه  ــ مادتــ ــ ــــذا المبــــدأ  ــة  ــبة العموميــ اســ ــانون ا ــة  55قــــد كــــرس قــ ــع وظيفــ ــر بالصــــرف مــ ــ تنــــا وظيفــــة الآمــ ــ ــ تــــنص ع ــ ال

اسب العمومي ن الآمر بالصرف وا رات الفضل ب اسب العمومي، م   :ا

 ام ع الم  ؛تقسيم العمل وتوز

  نة والصندوق ز  ؛وحدة ا

 ؛الرقابة المتبادلة 

 ة  .الغش وسوء الاستخدام محار
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ن الملائمة والشرعية. 2.5 ي: مبدأ التفرقة ماب   : المبدأ القانو

ـا وفقـا  ا صرف للأموال العمومية، وال بـادر  تب ع ا الآمر بالصرف، وال ي يقصد بالملائمة تلك الأعمال ال يباشر

ذه الأعمـال مـع لم رآه ملائما وحاجيات الإدارة العمومية أو المرفق العمومي ا ه. أما الشرعية ف ضرورة تطابق  سي لذي يقوم ب

ص العمـــومي ـــ انيـــة ال ـــ النصـــوص القانونيـــة والتنظيميـــة المتعلقـــة لم ،  مـــا ورد  ـــ . ومنـــه نجـــد أن للآمـــر )213، صـــفحة 2014(ي

ـل مـا بالصرف رقابة ملائمة وللمحاسب رقابة مشروعية،  عـد ملائمـا  ع المعمول به و شر ل ما يتم تنفيذه طبقا لل فيعد مشروعا 

ــو أول مــن يباشــر عمليــات تنفيـــذ  ــم الآمــر بالصــرف لأنــه  ــذا نجــد أن الملائمـــة  ــتص، و وك لتقــدير واختيــار الموظــف ا ــ ــو م

له مع المبادئ الم ى مدى تطابق ذلك  اسب العمومي ل ي دور ا ـاالنفقات ثم يأ ية والإجرائية المعمول  اس يم،  الية وا (إبـرا

  .     )90، صفحة 2010

: مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنفقات .3.5 اس أو التق  :المبدأ ا

غطـــي ـــل الإيـــرادات  ــ أن  ـ ع ـــل النفقـــات. لا يمكـــن لأي إيـــراد أن يخصـــص لنفقـــة معينـــة إلا مـــا  ـــذا المبـــدأ  ــ  ـ بـــدون تمي

صصـة  نـة، إجـراءات الأمـوال ا ز اصـة با سـابات ا قـة، ا انيـات الم ل الم ـ يمكـن أن تأخـذ شـ ن الماليـة وال نيه قـوان ست

مات أو استعادة الإعتمادات ،  للمسا  .   )114، صفحة 2014(ي

ـــ .1.3.5 اســـ أو التق ـــ المبـــدأ ا ناءات الـــواردة ع عـــض :الاســـت ـــ تخصـــيص  مـــن الممكـــن أن يـــنص قـــانون الماليـــة صـــراحة ع

ال التالية: ذه العمليات جميع الأش عض النفقات وتك    الموارد لتغطية 

 قة؛ انيات الم   الم

 نة؛ ز اصة ل سابات ا   ا

  ــتعادة ــ مات أو اســــ ـــا ــ ــــــة للمســ صصـ ــــــوال ا ــ الأمـ ـــ ـــ ــــري ع ــ سـ ــ  ـــ ــ ــة ال ـــ ــــــة العامــ انيــ ـــــمن الم ـــــة ضــ اصــ ية ا ــ ـــ اســ ـــــراءات ا الإجــ

ن المالية). 1984-07-07المؤرخ   17-84القانون رقم  08الإعتمادات. ( الفقرة الثانية من المادة    المتعلق بقوان

ــة   ـــــون مخصصـــــة وموزعـــ ــة ت ــات العموميـــ ـــل نجـــــد النفقـــ المقابــ ــة  و انيـــ ــ الم ـــ ــة  ســـــابات المرخصـــ ــ مختلـــــف البنـــــود وا ـــ ع

اسب العمومي.  انية يتحمله ا   المعتمدة إلزامي، كما أن أي تجاوز للنفقات عن المبالغ  والإعتمادات المرخصة  الم

اتمة. 6   :ا

نظـيم العلاقــة  ــتم ب ــا مـا  ــ مجموعـة مــن القواعـد والمبــادئ، م اســبة العموميـة ع اص عتمـد ا ــ ن الأ المتواجـدة بــ

سـتعمل  اسـبة العموميـة أداة  ـ ا عت ا، كمـا  ا مـا يتعلـق بالعمليـات الماليـة المـراد تنفيـذ انيات العمومية وم نفيذ الم ن ب لف الم

م ع الإداري وكـذا ا ا، والمؤسسـات العموميـة ذات الطـا سي الشؤون المالية للدولة ومصـا اعـات من طرف أعوان التنفيذ  

ن وأعـوان  اصة بـإدارة المـال العـام وجـب تـوفر مسـؤول الإقليمية، وح نضمن مستوى جيد من فعالية وكفاءة القرارات المالية ا

افظة عليه وترشيده. سي المال العام وا ارات المتعلقة بكيفية إدارة و يم والتقنيات والم   يتحكمون  المفا

 . قائمة المراجع:7

1. )18  ، تم دة الرسمية العدد  313-91المرسوم التنفيذي رقم ). 1991س ر  . 43ا
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